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 حول جمعية وسطاء ومستثمري التأمين

 

 

 

شريف الظهير طبقا لمقتضيات ال، 2019مطلع سنة  بالمغرب تأسست جمعية وسطاء ومستثمري التأمين

بتنظيم حق تأسيس  الخاص(.1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى  3صادر في ال 376 58 1رقم 

الذي ينص على مساهمة المنظمات المهنية للمشغلين في  من دستور المملكة 8، وكذلك الفصل الجمعيات

جاء تأسيس و. ض بهافئات التي تمثلها وفي النهوالدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية لل
في إطار  لتلتكل ،وكذلك الاجراء العاملينفي مجال التأمين مبادرة من الوسطاء والمستثمرين في الجمعية 

 للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية من جهة، والنهوض بالأعمال الاجتماعية لهذه الفئة من جهة أخرى.

بين ن متمثيلية في جميع ربوع المملكة، و ذاتوطنية وتعتبر جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، جمعية 
عضاءها وتوسيع مداركهم المهنية في مجال أهداف التي تأسست من أجلها، المساهمة في تكوين وتأطير الأ

 نجازإالتأمين، والاهتمام بتطوير الجانب الاجتماعي لجميع منخرطي الجمعية وأسرهم، و فيالوساطة 
تجاه. وكذلك تبني كافة اإششكالات والتحديات التي تواج  مهنة شراكات مع مختلف الفاعلين في هذا الا

وسيط التأمين وأعضاء الجمعية ميدانيا، وأيضا الدفاع عن حقوق الوسيط أمام الجهات الرسمية وحماية 
مكتسبات الوسطاء بمختلف مكوناتهم من وكلاء وسماسرة ومستثمرين إضافة الى الدفاع عن مستخدميهم 

 وزبنائهم.

قتها و الخارجي في علاأتتوفر الجمعية على هياكل ومصالح مهمة لتسييرها، سواء على المستوى الداخلي 
من  نخبةمع محيطها من المؤسسات الخاصة والعمومية وجمعيات المجتمع المدني. كما تتوفر على 

ى تقديم ذين يعملون علفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والاعلامية، وال والكفاءات 
 الاستشارة والمشورة في المجالات المذكورة سابقا. 
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 ديباجة

  

 

 يئةهالمنوطة بها ك للأدواروفقا  ،بالمغرب جمعية وسطاء ومستثمري التأمينأنجز هذا التقرير من طرف 

لا سيما تلك المشار اليها في  مقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكةالطار إوطنية و في  مهنية

 وباقي الحكومةنتباه مؤسسة رئاسة اإثارة تنوير الرأي العام وأجل من ذلك و ،منه  13و 12و  1الفصول 

اربة الفساد محبالتي تعنى خصوصا تلك  المجتمع المدني  هيئاتالمنظمات ووالمؤسسات الدستورية بالبلاد 

حول ما يعرفه قطاع التأمين بالمغرب ودق ناقوس الخطر ، المستهلككذا حماية حقوق و وحماية المال العام

فئة عريضة من المستثمرين جميع شرائح المجتمع ومن مخاطر واختلالات تهدد فعليا الأمن الاجتماعي ل

مجموعة من الفاعلين  قوم بهاالتي ي الفساد والفوضى و التجاوزاتحجم فيه، و لتسليط الضوء على 

 بناك من جهةالتأمين وشركات الأات شركو ،من جهة شركات التأمين جانبالاقتصاديين في السوق، من 

منة يهمن أجل ال ،فيما بينهمتواطؤات  تحالفات و ممارسةتكتلات اقتصادية لعن طريق بناء وذلك  ،أخرى

 دون أي تنافسية ،بالمستهلك المغربي والاستفرادفي الأسعار لتحكم بالتالي وا ،قطاعالكلية على الالاقتصادية 

، ة عن القطاعالفعلي وغياب المراقبة، هفروعفي العديد من جبارية التأمين قانونا إمستغلين في ذلك  حقيقية

على حساب استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين فاحشة لتحقيق أرباح 

بعدم أداء التعويضات والحوافز والمستحقات التجارية المنصوص عليها قانونا لهاته الفئة بشكل تعسفي، 

ارية العمولة والمعاملات التج وسعار الأ موحدة في  تعرفة لتحديد  هموشروط موحدة فيما بيناتفاقات  ضعوو

 .،في السوق

 

طاع الق وأتأمين ومنذ سنوات بالمغرب سواء في ال ،المستثمرةشركات ال من بينوتجدر الإشارة الى أن 

عظمى دول ل  عالميةعلامات تجارية أسماء لتحمل تعتبر شركات متعددة الجنسيات وبعضها  لبنكي،االمالي 

مما يعني أنها شركات ذات سمعة . . وغيرها..فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب افريقيا مثل ومتقدمة، 

نصوص والم ،في المغرباحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا وملزمة بتعزيز و وصيت دولي

 عليها في ميثاق الامم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

يام القعبر  وليةالأعراف والعهود الدهاته تخالف بدورها للأسف إلا أنها  ،وتوصيات منظمة العمل الدولية

 . محظورةالممارسات هاته الب

 

حد لأة الجماعي الاقتصاديةلإبادة لومن أجل الوصول لهذا المبتغى يجري العمل بكل السبل الغير مشروعة 

 الافلاس، وأ يستفلال نحولدفعهم وبقوة  التأمينومستثمري  فئة وسطاء الرئيسيين في القطاع وهم الفاعلين 

على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خصوصا بعد إحداث هيئة وصية  ،وبشكل ممنهج

ما كانت مجرد مديرية تابعة المالي والاداري عن وزارة المالية بعدالاستقلال وحصولها على  2016 سنة

 ،مينالوساطة في التأمن خلال ضرب توازنهم المالي بمنح اعتمادات وافتتاحات عشوائية لمكاتب وذلك  ،لها

والذي  ،في السوق لأهم فروع التأمين لاسيما التأمين على الحياة احتكارية سياساتتكريس لالتغاضي عن الو

لتي يتم وبدون قيود عن تلك ابين شركات التأمين وشركات الأبناك فيما ة خفضبتعريفات ميتم تسويقه 
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بيع وترويج عقود للتأمين خارج نطاق  يتمأنه كما فرضها على زبناء وسطاء التأمين من وكلاء وسماسرة. 

القانون كتأمين العربات ومتعدد الأخطار للأشخاص أو للمهنيين وغيرهم عبر شبابيك الوكالات البنكية 

ص والمنصو لتقديم عمليات التأميندون احترام للضوابط والشروط القانونية  وبطرق غير مشروعة، و

 والتلاعب بحقوق المؤمن لهم.  99-17عليها في مدونة التأمينات 

 

 المالية اتمؤسسهاته ال قترفهاتوالتي  ،شريفة والغير مشروعةالممارسات تدخل في صميم المنافسة الغير 

وبعقوبات جنائية  104.12يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي و ،الكبرى بالبلاد

هاته لت ظ ومع ذلك، 99-17في مدونة التأمينات  عليها البرلمان المغربيتشريعات التي صادق للوفقا 

الهيئات الرقابية الوصية لبنك المغرب أو هيئة مراقبة التأمينات، من طرف تدخل  أي دونالممارسات 

بالإضافة الى تسجيل دور سلبي من مؤسسة مجلس و بالرغم من السيل الجارف للشكايات التي رفعت إليهم،

مؤسسة دستورية لها دورها الاعتباري في السهر على سيادة دولة القانون في المجال والتي تعتبر ة، المنافس

تخاذها أي تدابير تحفظية أو وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من سيادة منطق الهيمنة االاقتصادي، لعدم 

حجم والمراسلات المرفوعة وعدد الاحالات أمام ، وتغول هؤلاء الفاعلينالاقتصادية في سوق التأمين 

ارير و مجموع التقمن طرف الجمعية م توقيعها تالتي المنجزة وومحاضر الاستماع فيها الخروقات المسجلة 

لم  المنافسة ن مجلسألا إ، 2019منذ سنة من طرف مهنيي الوساطة في التأمين والادلة التي أرفقت معها 

ديد من الع أنفي حين ، السيد أحمد رحو الحاليرئيسه أو  يحرك أي ساكن سواء إبان ولاية الرئيس السابق

في حالة عدم تحرك  القطاعالمؤشرات والبيانات تنذر بالكارثة وبأزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة ب

لمداخيل نهب لالحجم الجشع الذي يمارس في السوق، وبالنظر الى  سسات الدستورية الرقابية بالبلاد،المؤ

ن لألاف ما بحقلفة حاليا الجسيمة المخوالأضرار الاقتصادية والاجتماعية دولة لخزينة الالضريبية 

 . المستثمرين وعشرات الالاف من الأسر والعاملين معهم والمستفيدين من القطاع

اته ه عكسأن ت حريا كانمخالفة تماما للواقع ووصورة وردية تحمل تقارير  الهيئة فيهرفع تفي الوقت الذي 

تنويع لال من خفي السوق، قفزة نوعية متدخلين وتحقيق كبرى على جميع ال والاحصائيات انتعاشهالأرقام 

أو تلك التي يعود إليها موطن عدد من الفاعلين جل دول العالم ض منتوجات التأمين بالبلاد على غرار عر

ولا تسود فيه  دمحدوتقليدي وجد ببلادنا ل عرض التأمين ظشيء من هذا حصل حيث  لكن لا، الأجانب

انعكاس غير منطقي للسياسة الحكومية القاضية مبادئ المنافسة الحرة والشريفة بين الفاعلين في أدنى 

حان الوقت لتقيميها واتخاذ المتعين بشأنها قبل  و، سنة 16أي لأزيد من  2006سنة منذ بتحرير القطاع 

 . وانفوات الأ
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\ 

 بالمغرب التأمينقطاع واقع حول 

 

 

 نات والاحتياط الاجتماعي دور هيئة مراقبة التأمي -1

 

هيئة مراقبة التأمينات التقرير السنوي لمضمون و 64.12القانون المنظم والمتعلق بإحداث الهيئة رقم حسب 

ى لهمـة الرقابـة عـمبتكلـف تالهيئـة فإن المرفوع لرئيس الحكومة،  2020سنة والاحتياط الاجتماعي ل

ى لعـي، وتسـهر عـماجتحتيـاط الاى أنظمـة الالن وعـيـن ووسـطاء التأمـيـن وإعـادة التأميت التأملامقـاو

  :للان وذوي الحقـوق مـن خينخرطـممؤمـن لهـم والليـة اماح

 

 عي؛ماجتحتياط الانظمة الالأ الماليةستدامة والا ينوإعادة التأم ينت التأملاة مقاومءمراقبة ملا 
 

 مراقبتها؛ ل ينالخاضع ينمن طرف الفاعل ينم القوانارتالتأكد من اح 
 

 لتي تعلقة بالعمليات امرسات التجارية ومعالجة الشكايات الاملمومراقبة ا نتتبع منتوجات التأمي

  .راقبتهاممؤسسات الخاضعة للتزاولها ا

 

  :راقبة الهيئةملتخضع المؤسسات الخاضعة للمراقبة *

 

 ؛ينوإعادة التأم ينت التأملامقاو 
 

 ؛ينوإعادة التأم ينخول لهم عرض عمليات التأملمشخاص الأوا ينوسطاء التأم 
 

 عد أو عمليات التقا يردبرسة أو تاممبون للقانون العام الذين يقومون عنويون الخاضعلمشخاص الاا

 عاشاتملدنية ونظام املعاشات املنظام ا)ساسية لاعاشات املأنظمة ا:  الخاضعة لنص خاصيراد لاا

اعد نح رواتب التقملللتقاعد والنظام الجامعي  يبغرملمن طرف الصندوق اين ريسملالعسكرية، ا

نظمة لاا؛ (عيماجتلاان اممن طرف الصندوق الوطني للض ريسملعي اامجتلاان امونظام الض

ملة التوزيع أو التوزيع والرسالخاضعة للقانون الخاص التي تدبر عمليات التقاعد والتي تعتمد 

 ؛ (كات التعاضدية للتقاعدرشال)
 

  صناديق التقاعد الداخلية لدى هيئات خاضعة للقانون العام والتي تدبر أنظمة تقاعد تعتمد التوزيع

 أو التوزيع والرسملة؛ 
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 رض؛ ملعن ا سيسالأجباري الإا ينمؤسسات التي تدبر التأملا 
 

 قوات ملكية واللمسلحة الالتي تم إنشاؤها داخل القوات ا متبادل باستثناء تلكلجمعيات التعاون ا

 ساعدة؛ ملا
 

 ل راقبـة الهيئـة كملكـن أن يخضـع ميذلـك،  لىضافـة إلإبا، ينالصندوق الوطني للتقاعد والتأم

 يفنصـوص عليهـا ملا ةراقبـملبا للاخـلإان جامعـي، دون يشـخص يقـوم باكتتـاب عقـد تأمـ

 .ذكـورمللـه الشـخص ا يـع الـذي يخضـعرشالت
 

 : سوق التأمين والوساطة فيه الوضعية الحالية للمقاولات الناشطة في *

 

ن إفحتياط الاجتماعي هيئة مراقبة التأمينات والاالموقع الالكتروني لمن المستقاة حسب الارقام الرسمية 

 : كالتالي التأمين و الوساطة في التأمين مقنن سوق 

 

 . للتأمين واعادة التأمين المعتمدةعدد مقاولات  25 -

 . من وكلاء وسماسرةالمعتمدين تأمين ال في الوسطاءعدد  2091-

 المباشر. تسييرللمكاتب  عدد 709 -

 . اك المرخص لهابنالأ عدد 11 -

 . لها شركات التمويلعدد  3 -

 . عدد جمعيات القروض الصغرى المرخص لها 1 -

 
 ''acaps.ma  ''هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مصدر المعطيات  موقع *
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ة  ممارس اعتمادحول المقتضيات القانونية التي تنظم 
 قطاع التأمين  الوساطة في

 التشريع الجاري ب  العمل في ميدان التأمينات يتكون من: 

  .المتعلق بمدونة التأمينات 99 -17القانون عدد  -
 هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ثالمتعلق بإحدا 64.12القانون  -
 2004نونبر 2الموافق لـ  1425رمضان  19الصادر في  2 -04 -355المرسوم رقم  -
 10الموافق ل  1426رمضان  6الصادر في  05.1548قرار وزير المالية و الخوصصة رقم  -

 .المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين 2005أكتوبر 
 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها.103.12رقم القانون  -

 

حول الخروقات المسجلة في قطاع الوساطة في 
 التأمين '' التأمين على الحياة نموذجا''

ة المغرب، والذي حقق في سنرقم معاملات فرع التأمين على الحياة بفي هائل  طوريعرف سوق التأمين ت
المليار  1,2بفارق  مليار درهم 18,189، برقم وصل الى %18، معدل نمو قارب 2018سنة واحدة 

. كما تطور هذا الرقم في الخمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل 2017درهم عما حقق  في سنة 

 حتكرت ثحين هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال. أ. غير 2014مقارنة بسنة  2018سنة  % 100الى 

من سوق التأمين على الحياة حسب  %63أبناك والمؤسسات المالية على ما يقارب ن أربع مجموعة م

في رين والمستثم، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء الرسمية المعلن عنها في تقارير الهيئةحصائيات لاا
أمين لإنجاز عقود التالتي تفرضها شركات التأمين العديدة التأمين الوصول الى هذا السوق نظرا للحواجز 

ن معند تسويقها وإنجازها من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي لا نجد لها تطبيقا على الحياة 
قم رما يتم تسجيله من . وقد انعكست هذه الممارسات على بجميع ربوع المملكة طرف الوكالات البنكية

،  لدى جل المكاتب بربوع المملكة   ’’0’‘ والذي يعادلوسطاء التأمين من  معاملات التأمين على الحياة

 .الضعف سيطرة الأبناك على هذا الفرع بمعدل قارب  الإحصائيات الرسمية تطور وتؤكد في حين 

إن ظاهرة المنافسة الغير المشروعة التي استفحلت بشكل غير مسبوق في ميدان الوساطة في التأمين، 
ون وفرتلا ي مالية مؤسسات وون على الصفة القانونية أتوفرأشخاص لا يوممارسة نشاط الوساطة من قبل 

مين وإعادة التامين تمارس أالاعتماد الممنوح من طرف الدولة، بل الأكثر من ذلك أصبحت شركات الت
ارسة من خلال مم مؤسسات بنكية في السوق وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، باستحواذها على 
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لأبناك للزبناء عن طريق اوبيع منتجات التأمين مباشرة  ،باعتبارهم المورد الوحيد ل الوسيط  الهيمنة على
 % 63على لوحدها من الأبناك التجارية  مجموعة استحواذالتابعة لمجموعاتها، وهي الحالة التي تجسدها 

رق منافية بطالتي تقوم ببيع و توزيع عقود التأمين على الحياة و ،بالمغربمين على الحياة أمن سوق الت

 . التأمين في قطاع تأمين الأبناكمن معاملات  %91كثر من أبتركيزها ولشروط المنافسة المشروعة 

 أي اعتماد بدون  وكالة بنكية 0006أزيد من  عبر المغربيللمستهلك  التأمين رويج عملياتت -1

 
 2020المصدر التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 

 

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط التقارير الصادرة عن المعطيات المستقاة من والارقام من خلال و

هاته في حين فقط  بنك 11 لا تتجاوزفي المغرب عتماد الإعلى حاصلة الالابناك فإن شركات  ،الاجتماعي

ح لأرقام المصرل وفقاعمليات التأمين  تقديمل وكالة بنكية 6182من  أزيد فيالتأمين، تروج عقود الشركات 

 خارج الضوابطيتم وبالتالي فإن تقديم عمليات التأمين  ،2019مارس  31الى غاية من الهيئة الوصية  بها

ي اعتماد أ التي لا تتوفر علىالوكالات  هذا العدد الهائل من عبرالقانونية في الواقع للمستهلك المغربي و 

نص على أنه لا يمكن لبريد المغرب وشركات الأبناك والذي ي 306ل صريحة للفصفي مخالفة  ،من الدولة

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وجمعيات  34.03المعتمدة بموجب القانون رقم 

 الا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن وانهإالسلفات الصغرى أن يعرضوا عمليات التأمين 

 . 304من المادة  2والفقرة الأولى من البند  302و 298و 297تخضع لأحكام المادة 

 
 ''acaps.ma  ''هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  المصدر موقع 
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  لتأمين لأبناك ذات رأسمال أجنبياعتمادات لترويج عمليات ا منح -2

 

 11فإن عدد الرخص الممنوحة للأبناك بالمغرب هي في حدود  ،المشار اليها أعلاهالمعطيات  دائماوحسب 
المادة ن أفي حين  ،أبناك أغلب رأسمالها أجنبي 3على الاقل مجال عمليات التأمين  وبلادنا يستثمر فيبنكا، 

تنص على شروط يجب احترامها للحصول على اعتماد وسيط تأمين   99-17 مدونة التأميناتمن  304

من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من  %50وهي أن يكون  ،للأشخاص المعنويين

 .وهو المخالف في هاته الحالة جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي

 

ة وبدون مكاتب خاصسند قانوني  أيبدون بالوكالات البنكية  فروع التأمينلعديد من رويج لالت -3

 ومستقلة وبدون أي استثمار في قطاع التأمين 

 

لال أجرائها باستغومنذ سنوات تقوم العديد من الوكالات البنكية وفي غياب أي دور رقابي من الهيئة الوصية 

ي والضوابط المنصوص عليها فالقانون نطاق بيع وترويج عقود التأمين للعديد من فروع التأمين خارج ل

بيع وترويج عقود  ،على سبيل المثال لا الحصرمنها نذكر التي و.  99-17مدونة التأمينات من  306ة الماد

 المتعددة الأخطارضد التأمين  تأمين حوادث الشغل أو وألعربات المدنية ل المسؤوليةعن أخطار تأمين 

 ةالبنكي وكالاتلا تجيز مدونة التأمينات لل حيث ، وغيرها.. .  MRPأو   MRHالمهنية ؤسسات للمنازل والم

، على اعتماد من الدولة ته الوكالاتها توفرعلى فرض  هذاصناف من فروع التأمين، هاته الأترويج 

الي م، قد وقع ضحية لجشع القطاع الهاته العقودلكتتب الملزبون المغربي ن اأمعطيات تكشف بالملموس 

 قعن طريمعاملات التجارية المحظورة هاته ال على خرق القانون وتقديم مسؤوليه صري ذيالو ،بنكيال

في هذا  ناءلزبل رشادوالمهنية لتقديم النصح والإ يتوفرون على الصفة القانونية أشخاص غير مؤهلين ولا

 فيغياب أماكن خاصة ومستقلة تشير الى رقم الرخصة وتاريخها ونوعية العروض المقدمة  ، والمجال

فهاته المؤسسات بالتالي ، و99-17منصوص عليه في مدونة التأمينات  ول ما هث..إلخ، معمليات التأمين 

تثمار اس بدون أيصغرى والمتوسطة في السوق الالالاف من المقاولات تنافس  الكبرى بالمغرب المالية

بدون أداء أي ضرائب عن والموارد البشرية تكوين  فيأو  ،المعنوي في القطاع سواء المادي أوحقيقي 

 ،نكيةحساباتهم البعن لزبناء ابيانات  الفرص التي توفرها معطياتمختلف مع الاستفادة من ستغلال لإا

دور اليسهل الحصول عليها لتي لشخصية والمهنية اغيرها من المعطيات اونوعية نشاطهم معرفة حجم وو

 تماداملكبرى االمالية  المؤسسات اتههلطيعة فريسة  الزبونبالتالي  كوني و ،والمالي البنكي للمجالالحيوي 

 . للدولة تكلفة استثمارية أو ضريبية تدفعأي  بدون و ،تشتغل خارج كل الضوابط القانونية

 

 

 ر الأنترنيت بدون أي سند قانوني عبفروع التأمين مقاولات ل ترويج للعديد من -4

 

ن الى ترويج عقود التأمين بالوكالات البنكية بدو بالإضافةعادة التأمين إالتأمين و  تتقوم العديد من مقاولا

 ة والأنترنيت بشكل مباشر وبدون مكاتب فعليببيع وترويج عقود التأمين عبر أي اعتماد في السوق، الى 

لشبكة ي كل فعلي و لدى شبكة التوزيع لدى الوسطاء، من أجل تدمير  تلك المعتمدة عنبأثمان تفضيلية 

 مبالتالي إفلاسهم الحتمي والتخلص منه و ،وأجرائهم ومستقبل أسرهملوسطاء المعتمدين ان من المستثمري

قاولات م لفائدة  تي قدمت ولسنوات الاستثمارات ال، عن كل أداء أي تعويضسهم من والتملص من خلال تفلي

لسبل وتحقيق كل ا. التأمين و إعادة التأمين باعتبارها الشركات الموكلة وفي أغلب الاحيان بشكل حصري

 وشروط عقود التأمين بشكل قانوني.عن طبيعة  ،المغربي دون أي إمكانية لإرشادهلاستفراد بالمستهلك ل
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قانون حرية الاسعار والمنافسة، وتتم هاته  الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليها وهو ما يدخل في خانة 

ؤمن لهم حماية الميتمثل في دورها الأساسي مراقبة التقنين ولل خاصة الممارسات التجارية والقطاع له هيئة

عدم صدور نصوص تشريعية تنظم هاته العملية، كما أن من رغم وبالوالفاعلين من أي شطط وتجاوزات 

من  مهتمكين دون ناءلزبفائدة اج عقود التأمين لبيع وترويلمدونة التأمينات لا تعطي الحق لشركات التأمين 

 معهتوقيمن خلال  متهقوكذا الحصول على مواف ،لهذا العقدروط الخاصة والعامة الشالمعلومات عن مختلف 

 . عبر الشبكة العنكبوتيةمات المقدمة حاليا في الخد هي الإجراءات التي لا يتم احترامها و ،دوعلى العق

 

 حول الحصيلة المباشرة لغياب المراقبة في القطاع

  

 

 والتأمين  شركاتفيما بين  يتركيز الاقتصادالهيمنة وال اسةيتكريس لسضعف التنافسية في القطاع و*

 .شركات الأبناك

 

 رفطي من جهة وسياسة التركيز الاقتصادي الممارسة من وقات المسجلة من لدن القطاع البنكأمام الخر

 ،غياب أي تدخل من هيئة الرقابة ومجلس المنافسةفي شركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، و

 تعد، ومينتنافسية في قطاع التأالكلي على أي فإن بوادر الهيمنة الاقتصادية أصبحت تتسع رقعتها للإجهاز 

 Créditلمجموعة    2022أبريل  27صادر بتاريخ  في بلاغ صحفي مؤخرا المعلن عنها  الصفقة
Agricole مجموعة لفائدة بنك مصرف المغرب  رأسمالمن  تهاحصمن    % 78.7ل لتفويت  الفرنسية

Holmarcom  التي بدورها تتوفر على فرع استثماري في قطاع التأمين وهي شركة للتأمين   

Atlantasanad  وتكريس في مجموعة واحدة وذلك من أجل التحكم في  السوق والدمج بين القطاعين معا 

حجم  الخسائر ب التنبؤوإذا ما تمت هاته الصفقة وثم منح الموافقة  من السلطات الرقابية  فإنه يصعب  للهيمنة

لجانب من اوباقي شرائح المجتمع خصوصا  الدولة  تتحمل تكلفتهاوالأضرار الفادحة التي ستحدثها وس

 لأنه .وللاقتصاد الوطنيللمستثمرين في القطاع  سواء للمؤمن لهم أوالاجتماعي  والتجاري  والتنافسي 
 برعن يسـوق التأمـ يينشـط ففإن التأمين البنكي  2020الصادر سنة حسب التقرير الاخير للهيئة الوصية و

هم في نشـاطأن تركيز و. ويـل وجمعيـة واحـدة للقـروض الصغـرىمتللكات رش 3ا ويبنـكاعتمادا   11

 ت القطاعلارقم معام يف  يالبنك ينمساهمة التأمأن و ضوعاف والقـرسلإشـخاص واى الألعـ ـنيالتأم

 ت القطـاعلارقـم معامـ من 29،9%ب و   2020ل سـنة لاخـ تأمينات الحياة  من 95%، 3ناهز ي ،حاليا

 ،ةه على ربوع المملكمستوى توزيعحجم نشاط التأمين البنكي ودقيقة عن معطيات  ةأيفي غياب وككل، 

. ما يجعل التقرير يفتقر للعديد من المعطيات الهامة والتي  النشاط تطورفروع التأمين و مستوى  وحسب

 . البلادبالمسؤولين عن تدبير الشأن العام ضا يأوالباحثين والخبراء والمهتمين ووالمستثمرين تهم الفاعلين 
 

 . لافلاس الكلينحو اوالدفع به ( وكلاء وسماسرة)قطاع الوساطة في التأمين ل "قخلالاتدمير ال ''*

 

تقارير الهيئة الوصية عن تطور رقم معاملات فرع التأمين المؤشرات والأرقام المصرح بها في بتحليل 
 2013ن  بالنسبة للوسطاء عرف شب  ركود ما بين سنوات أنلاحظ  ،سنوات الأخيرةالعلى الحياة خلال 
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ما حققت  شبكة  عكس ،2017وتعاود مؤشرات  النزول ابتداء من سنة  ،2016ليرتفع نسبيا سنة  2015و

في السنوات  %100نسبة  معاملات قاربالم تطور في رقالتي حققت و ،ثلة في الأبناكاالتوزيع المم

 فرعل القطاع تعودبيع وترويج عقود التأمين بالأسد من  حصة حسب الاحصائيات الرسمية فإنيرة. والأخ
 فروعبالمقارنة مع باقي معاملات القطاع رقم من تقريبا  50 %والتي تصل الى التأمين على الحياة 

كرقم معاملات  '' درهم0''  جل الوسطاءسجل في الوقت الذي ي .مليار درهم 20 يناهزبما  الأخرىالتأمين 

لبيع وترويج جميع  من طرف الدولةاعتمادات هم يتوفرون على أنرغم  ، وذلكمن حصة هذا الفرع سنويا
ـأمين تلوبي الأبناك وشركات المن  احتكارمما يعني أن سوق التأمين حاليا يعرف شبه  ،فروع التأمين
 تلك التي تسوقها شركات التأمين لدى بينعقود التأمين كتتاب سعار لافي الأالممارس  بسبب التمييز

السياسات ووبسبب هات  الممارسات  ،الوكالات البنكيةمثيلتها لدى في التأمين و  المعتمدين شبكة الوسطاء
في حالة هشاشة وصعوبة مالية توجد حاليا من المكاتب  % 90ن فإالاحتكارية والتواطؤات  والاتفاقات، 

لسنوية ا لا يتم الاشارة الى ذلك في التقاريرو ،السنوات الأخيرةفي أو ثم تفليسها منها أفلست المئات  و
تقبل تدمير مستم للرأي العام الوطني، حيث  وأالحكومة  للهيئة الوصية عن القطاع و المرفوعة الى رئاسة

والتي تضرب في الصميم كل الجهود المبذولة من  مسكوت عنهاهم. ممارسات وتشريدالأسر من ف الألا
طنيا ووجاذبية الاقتصاد الوطني ومؤشرات  التنافسية في حرية الاستثمار صورة طرف الدولة لتحسين 

 دوليا.قاريا وو
 

بقطاع  وفساد يعصف اقتصادية أزمةنذر  حول
  التأمين

  ن مع الفسادمسؤولين بالهيئة مطبعي  -1

 

 .في حالة تلبس بالتنافيحسن بوبريك منذ تعيينه على رأسها وهو السيد يس الهيئة ئر *

 
 ''acaps.ma '' المصدر موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 
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لتحديث مؤسساتها الرقابية  الدولة منحكيمة في اطار سياسة  ،2016سنة  التأميناتهيئة مراقبة  أحدثتلقد 

بل في المستق تهسيرور حسن، والسهر على بالبلاد وإعطاء عناية خاصة لقطاع التأمينبالنظام المالي 

م القطاع قبة وتنظيفي مراالمغرب التي يعتمد عليها للتقنين والحكامة الهيئات الأساسية  ىاحدا اعتبارهب

 .على رأسها السيد حسن بوبريكوثم تعيين  ،المالي

 
فإن تنظيم الهيئة وتسييرها يخضع الى الاجهزة المتعلق بإحداث الهيئة،   64.12من قانون  14للمادة وطبقا 

  : التالية 

 

 الهيئة مجلس . 1
  الهيئة رئيس . 2

 
الهيئة وأعضاء المجلس وكذا  رئيسمهام  ىتتنافنه أعلى ،  64.12 القانونذات من  46المادة  تنصو

ي مهمة داخل أجهزة أمع مزاولة  ،علاهأ 24من المادة  3 ذة التأديبية المشار إليه في البنعضو اللجن

لا و ،ي وظيفة في هاته الهيئاتأتدبير الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أو  و الإدارةأالرقابة 

 . ي جمعية مهنية ممثلة للهيئات المذكورةأو انتداب في أمهمة  ازاولوي أو أنأجراء ن يكونوا أ لهم يمكن

 
السيد  نأعلى  ،وسطاء ومستثمري التأمين بالمغربالتي أجرتها جمعية ومن خلال التحريات سنجد لا أننا إ

 ي نفس الوقت الرئيس المدير العاميشغل ف ،هاثمنذ إحدا الهيئة رئيس الذي شغل منصب حسن بوبريك 

، رع بالمغربوالتي لها فالشركة الافريقية وكما يشير الى ذلك موقع  ،التأمين لإعادةللشركة الدولية الافريقية 

 سأرتيشير الموقع على  حيث ،نفسها الهيئة الوصيةموقع نشطة الرئيس على أيضا ضمن المستجدات لأو 

جتماع السنوي للجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين لاا 39 أشغال الدورةالسيد حسن بوبريك 

 التأميناتمراقبة  لهيئة رئيسوهو يحمل صفة بأبيدجان،  2017يونيو 20وذلك بتاريخ  ،(افريقيا ري)

مما يكون معه  .عيد انتخابهأقد و 2013منذ سنة في هذا المنصب تم انتخابه  أنهو ،والاحتياط الاجتماعي

 . فصل المشار اليه أعلاها للالهيئة وفق داثة التنافي وخرق القانون المتعلق بإحمتلبس بحال

 

لعمومية سي للوظيفة النظام الأسالمقتضيات المنصوص عليها في اخرق أيضا لحالة التنافي هاته، مثل وت

مصلحة أو أي وجود ، الذي يمنع 1958فبراير  24الصادر بتاريخ  800-58-1رقم  الشريف ظهيرالفي 

 . وتمس بحريته لموظف بمصالح مقاولة تحت مراقبة الإدارة التي ينتمي إليهااتصال 
 :  16المادة -

في  ،ي اسم كانأو تحت أمباشرة أو بواسطة ما له ن تكون أ تهضعيوما كانت هيمنع على كل موظف م

التي ينتمي اليها أو على اتصال بهما مصالح من شأنها  المصلحةمقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو 

 . هتأن تمس بحري

 

 .وظيفتهم مزاولةجميع موظفي الهيئة لهم الحق في الحصول على الرشوة باسم الهدايا اثناء *

 
 ،فعل تلقي الهدايا وتقديمها للموظفين العموميين لتسهيل أداء الخدمة عن جريمة الرشوةلا يختلف قانونا 

خلال  ريم منجبالتالمغربي المشرع  هاوالتي استدرك ،فهي تعتبر من حيث الخطورة احدى صورها الجديدة

استغلال ضمن جريمة يضا أوإدراجها  المغربي الجنائيمن القانون  248الفصل ما هو منصوص عليه في 
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 من سنتين الى حبسبالويعاقب جريمة الرشوة لعد مرتكبا ي أنه  حيث ينص هذا الفصل بشكل صريح ،النفوذ

و أ ا و وعدعرضا أو قبل أمن طلب كل  درهم 100.000 درهم الى  5000 خمس سنوات وبغرامة من 

 :  من اجلي فائدة اخرى أة او هدية او و تسلم هبأطلب 

 

اع نوميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتعمو موظفا أل وظيفته بصفته قاضيا عماأل من عمالقيام ب -1

وكذلك القيام  . و غير مشروع طالما أنه غير مشروط بأجرأمشروعا  عملاعن هذا العمل سواء كان 

و كان أن وظيفته سهلته أالشخصية الا  ختصاصاتهاعن نه خارج أي عمل ولو أأو الامتناع عن 

 . سهلهتن أمن الممكن 

 لسلطةابيرا عينته خو أ حكما اصدار قرار أو ابداء رأي لمصلحة شخص أو ضده وذلك بصفته  -2

 .و اختاره الاطرافأالإدارية أو القضائية 
عضاء هيئة أ أحدو أو المحلفين أرجال القضاة  أحدو ضده لذلك بصفته أالانحياز لاحد الاطراف  -3

 . المحكمة
 

 ويعاقبتعريف جريمة استغلال النفوذ في   الجنائيمن القانون  250الفصل جرمها التي يالأفعال وذات  

 . سنوات 5بالحبس من سنتين الى 

 
عن  حصل على وثائقست ،من خلال التحريات التي قامت بها جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغربو

 اري،الإد هامجلسالمعتمدة من طرف و بنودمن لموظفي الهيئة حسن السلوك الأخلاقيات ومدونة ما تتضمنه 
عة بما فيها تلك الخاضتلقي الهدايا من جميع المؤسسات عرض قبول على الرابع عشر  هافصلنص في ت

درهم  2000لرقابتها ومشروعية ذلك لفائدة الموظفين العاملين بالهيئة أثناء أداء مهامهم، في حدود 

و يعتبر هذا البند تشجيع من  . في حالة عرض أكبر من هذا المبلغ وطلب موافقة استثنائية من الرئيس

الاداري للهيئة على الفساد وبمصادقة من الرئيس نفسه و أفعال يجرمها القانون الجنائي أعضاء المجلس 

المغربي بشكل صريح ووفقا للتشريعات المصادق عليها من البرلمان المغربي، ويجب محاسبة 

 . المسؤولين عنها

 

 
 ''E DE L’ACAPSQUIGDEONTOLO CODE    '' acaps.maمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  مدونة الأخلاقيات لهيئة  المصدر وثيقة
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 :   هيئةن مدونة الأخلاقيات وحسن السلوك للم 14الفصل وينص 
شريطة  درهم 2000قيمتها لا يتجاوز  تكان إذاهدايا موظفي الهيئة الحصول على ال لجميعيسمح على أنه 

مجاملة لا مشروعة وتدخل في بابباعتبارها  الوظيفية، مهامالفي إطار القيام بوذلك  ،نقدا فقط ن لا تكونأ

 .وظفي الهيئةملتعامل مع في ابروتكول المعاملة والوحسن 

أخذ الموظف المعني يكفي  فلا بأس حيثأو نقدا  درهم 2000 كبر عن مبلغ أت الهدية بقيمة كان في حالةو 

كانت  كيف ما بالهدايايكون من حقه التوصل  14والرئيس حسب الفصل  .لهيئة ليس رئالسيد من موافقة 

 . و قيمتها من الهدايا يشاء صول على ماحير للخو أ ،أولاموافقة الصاحب هو طبيعتها وقيمتها لأنه 

ل العلمي السيد عثمان خليوالكاتب العام بالنيابة الحالي لازال معتمد من طرف الرئيس  فهذا البند ،للإشارةو 

يمكن الاطلاع على ذلك من لى غاية إعداد هذا التقرير واو  ،لجميع موظفي الهيئةحسن السلوك  في مدونة 

فبراير  15حديث  بتاريخ فيه نشرها  ىومؤشر عل لموقع الرسمي للهيئةمأخوذة من اأسفلة والصورة الخلال 

2022  . 
 

 
 ''acaps.ma '' المصدر موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 

 
ي ف عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وفي عدة مناسباتفيه يدعوا  الوقت الذيوفي 

ادرات المبتخاذ كل االى الادارات والمؤسسات العمومية الفاعلين الاقتصاديين وخطاباته الرسمية، جميع 

دوارها لأ هاته المؤسساتالشأن العام وتعزيز تدبير  تخليقو ،الحكامة الجيدةالتدابير التي تساهم في و

لشأن عدة في هذا ارير اتق وصدور، تصاديالمالي والاق نظامالشفافية في المن  امزيد تكريسو ،الرقابية

مؤسسات ور دعلى  توصياتهفي يتضمن  ذياللجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد ببلادنا والآخرها تقرير 

مقاولة مجال ال ن تحرير الطاقات فيوبأ ،اعلةلة وفقمستأن تكون  بالبلاد وعلى أهميةقتصادية لاحكامة اال

افؤ اعتماد قواعد تضمن تكوضرورة ين للرفع من خلق القيمة يساسشرطين أعتبران ي، والمبادرة الخاصة

 ةطبيعيا للمصالح الخاص نظرا لكون المجال الاقتصادي فضاءذلك و ،الفرص على المستوى الاقتصادي

 ،الحكامة الاقتصادية مزيد من اليقظةأجل من وفمن الضروري  ،غير المستحق م والريعوالتواطؤات والتفاه

والمنافسة  للسوق شفافدوار سلطات الضبط المستقلة التي تعتبر ضرورية لضمان سير أمن خلال تعزيز 

تقرير ال ووه ،ويجب تعزيز وظيفة الضبط في القطاعات كالمالية والاتصالات والطاقة ،الحرة والمشروعة

 والذي تم تعميمه على جميع المؤسسات واشعار الرأي العام الوطني بخصوص 2021الصادر شهر ابريل 

يات وصت و لخلاصات ثلا تكترالمشرفة على قطاع حيوي بالمجتمع، ن هاته الهيئة أإلا أننا نجد  ،خلاصاته

 لمملكةلا سيما تقارير مؤسسة وسيط ا ،بالبلادات الحكامة ساللجنة الملكية وكل التقارير التي تنشر عن مؤس

فهي ي بالتالحتى التقارير الدولية عن المغرب، وو ،المجلس الأعلى للحساباتكذا مؤسسة و ،وتوصياتها

 .خارج الزمن المغربيتعتبر 
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 هاوالمشاركة في الجرائم الاقتصاديةالى هيئة للتستر على الشكايات في من هيئة للبحث والتحري  *

 

ةاته تأثير وقطاع التأمين  فساد يتضح جليا أوجه ،أعلاه من خلال ما تم بسطه  عملوية شفافالعن  المباشر

على  اساتهانعك سنجملببلادنا، والتي  عتنذر بالكارثة على مستقبل القطا والتي ،الوصيةالهيئة موظفي 

 رئيسية:نقاط  10في  الاجتماعي حالياوظيفة هيئة المراقبة في التأمينات والاحتياط 
 

 
 تهم صعوبة المقاولة لوسطاءمساطر قضائية أيضا في ومع ملتمسات ومراسلات الهيئة تجاوب  رفض  -1

في المئات من الشكايات المرفوعة اليها من طرف المهنيين  ريث والتححالبوكذا  وتحقيرها،التأمين 

همالها وعدم إوالعمل على التستر عليها و الهيئات تلك المرفوعة من و أ ،سواءا الفردية أو الجماعية

تعد والتي  شكاياتلهاته امن لبعض ونذكر نماذج  ،امنهم خطورة الجرائم المشتكى الرد عليها رغ

 2020يونيو  25بتاريخ  RMA الشركة الملكية المغربية للتأمين  لوكلاء جماعيةالية الشكا بالمئات :
  ALLIANZ-Maroc المغربالألمانية بآليانز فرع  لوكلاء شركةجماعية الشكاية الو ،جهة تطوانعن 

لوكلاء الجماعية شكاية الو ،2020نونبر  27يخ أخرى بتار  جماعيةشكاية و،  2020يونيو  05بتاريخ 

من طرف جمعية الشكاية المستعجلة الموجهة ، وSANAD 2020شتنبر  14بتاريخ   للتأمين دسن شركة

والاحتياط  التأميناتلهيئة مراقبة  2021أبريل  12بتاريخ وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب 

الانتاج ائل قيف التعسفي لوستهم التو وماليةشكايات تطالب بالتحقيق في جرائم اقتصادية  ،الاجتماعي

 ،جرائم الابتزاز واستغلال النفوذوالصغرى والمتوسطة والكبرى مقاولات مئات من التفليس للالو

 التي يمارسها مسؤولونوغيرها من الجرائم ..الضغط و .الاكراه وتحت  للأداءعلى مستندات والتوقيع 

رد ون أي دبقيت كلها ب، لكنها في التأمين وبشكل ممنهج شركات التأمين في حق مستثمري الوساطةب

  . بالبلاد من طرف موظفي الهيئة   في الموضوع أو أي اشعار السلطات القضائية
 

لقوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي مضمونها مخالف لومناشير  اصدار دوريات -2

، ككل المنظمة للقطاعنفسها  99-17نفسها  التأميناتالتجارة ومدونة المحاسبة ومدونة  مدونة سيمالا 

والتي  تم فرض تنفيذها بأثر  2015يوليوز  16 صادرة بتاريخالدورية العلى سبيل المثال كر ذنو

من طرف ضشركات التأمين عند دخول بشكل فضيع  والمساهمة في استغلال الوسطاء  ، رجعي

 بتوقيع جل مكاتب الوساطة في التأمين تحت الاكراه والضغط  2016أبريل  شهرحيز التنفيذ الدورية 

للأداء لفائدة شركات التأمين  مع تحميلهم ديون غير مشروعة وبفوائد بنكية غير قانونية لبروتوكولات 

 ،هاته الممارساتب صحيحة وبعلم من موظفي الهيئة ومسؤوليهاوثائق محاسباتية مزورة أوغير بو

لهم متلكاتهم وضياع مستقبفي السجون ونهب م المستثمرين  سببا في الزج بالمئات من جرائم كانت

 لأسر والعمال.وتشريد لألاف ا

 

وفر تلابدون  سوقال وساطة فيللعمليات وشركات للتأمين  لفائدةإعطاء مشروعية لممارسات وأنشطة  -3

 عقود مصادق عليهاوجود أو  ،التأمينلمزاولة نشاط الوساطة في اللازمة و القانونيةخيص ارعلى الت

 اصدار تقارير بأرقام وإحصائيات مغلوطة لا تعبر عن حقيقة و واقع قطاع التأمين بالبلادو ،من الهيئة

دمة المقفي التقارير السنوية أرقام هاته العمليات  نيضمتمع ذلك يتم و 99-17وفق مدونة التأمينات 

مين مع أغير قانونية على الوسطاء في التتعسفية وفرض غرامات كما يتم  .الحكومة اسةرئوالى ي أللر
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وهو مايدخل في جرائم  بخصوصها  TVA لقيمة المضافةة إضافية عن ابييضربأداء رسوم مطالبتهم 

 الغدر طبقا للقانون الجنائي المغربي.
 

 

شركات  هاومن بينوالتي تقوم بها العديد من الشركات   ،خطيرةلاأخلاقية التستر على جرائم اقتصادية و -4

وفرع   ALLIANZ-Marocفرع شركة اليانز الألمانية بالمغرب ك  ذات علامات تجارية دولية للتأمين

    وفرع شركة سانلام الجنوب افريقية   ZURICH ASSURANCEشركة زوريخ السويسرية 

SANLAM Maroc   وفرع شركة أكسا الفرنسيةAXA ASSURANCE MAROC   والتي استثمرت

 طلضوابل هاحتراماوعدم   ، بالمغرب وعملت على نهب حقوق المستثمرين في الوساطة في التأمين

املة لفائدتهم عشبكة التوزيع المع في تعاملها وطنيا ودوليا المتعارف عليها القانونية والأعراف التجارية 

ة نالسجون ظلما وعدونا بتهم وهمية وتلفيق تهمة خيانة الأماوالزج بالمئات من الوسطاء في التأمين في 

ونهب  للتخلص منهم محضة، عقود مدنية تجارية منازاعات عن وص صبخ الزجرية أمام المحاكم لهم

اعتماد هاته الممارسات ، وعتقالهم وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلةعبر إ حقوقهم المكفولة قانونا

 لقطاع لأيضا في جرائم للمنافسة الغير مشروعة و امغادرتهعند أو سوق المغربية منذ دخولهم ال البشعة 

 كبر عملية فساد مالي بالاقتصاد الوطنيأفي لاف من المستثمرين وأسرهم بالآممارسات أضرت 

  . لتهرب الضريبيول

 

دون بلفتح مكاتب للوساطة في التأمين إعتمادات عشوائية  منحالشطط في استعمال السلطة من خلال   -5

من طرف الرئيس تعسفية جماعية عقابية رارات إدارية قإصدار و ،من جهة ت السوقياأي دراسة لحاج

منح أي  أو ،لذلك اجراء أي تحقيقات جديةبدون باقي المسؤولين والرئيس السابق  وأبالنيابة الحالي 

ي حالات فو أو الدفاع عن حقوقخم أمام اللجنة التأديبية أو استشارتها أصلا. تقديم إفادتهمفرصة لهم ل

العديد من الوسطاء اعتماد سحب  يعدو في المحاضر الرسمية. تزوير الحقائق والمعطيات بعد أخرى

رائدة وطنيا برقم معاملات سنوي كانت تعد ي التو  2022مطلع هاته السنة    ACECAشركة  بما فيهم 

 يفريقعلى المستوى الإوأكبر مكاتب للوساطة في المغرب  4من بين  مئات الملايين من الدراهم ويناهز 

سيتم سحب اعتمادها وتشريد عمالها دون أن يرف جفن لهؤلاء المسؤولين وبالرغم من أن ملف المقاولة 

 . معروض على القضاء لحمايتها من الإفلاس
 

 وياسن ملايير الدراهمبوالتهرب الضريبي المساهمة في وعلى خزينة الدولة هامة جد مداخيل تفويت  -6

والتغاضي عن  ،ساطة في التأمينوالمئات من مكاتب ال فلاسبإ، المال العام هدر والمشاركة في

من طرف شركات التأمين وشركات الأبناك بخصوص المنافسة غير المشروعة الخروقات المسجلة 

من رقم المعاملات السنوي طبقا لقانون حرية الاسعار  %10الى عقوبتها قانونا والتي تصل منذ سنوات 

  . وأداء التعويضات للمتضررين والمنافسة
 

 الأمنبتعنى التي وفي الدولة ولعب أدوارها كاملة سسات لمؤد من ايالعد فاعليةعدم  المساهمة في  -7

التضامن  صندوقمنها ونذكر رغم توفرها على موارد جد هامة  بقطاع التأمين يالاجتماعوالتماسك 

صندوق الضمان ضد حوادث السير، التغطية الصحية  التأمين،، الوسيط في الوقائع الكارثية ضد

 .الاجبارية للمواطنين
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أي جزاءات  اتخاذبناك وشركات التأمين من خلال عدم الأ شركات  انحياز مفضوح لمصالح لوبي  -8

التزوير في الوثائق والمحاضر الرسمية صوص الخروقات المرتكبة من طرفهم والذي يصل الى حد بخ

 وحرمان الدولة من مداخيل ضريبية بملايير الدراهم.
 

لة دون للحيلو في محاضر رسمية، لمؤسسة مجلس المنافسةومغلوطة  كاذبةو إفادات تقديم تصريحات  -9

 .والتحقيقات في الاحالات المرفوعة اليه من طرف مهنيي الوساطة في التأمين الأبحاثتقدم 
 

 البحث والتحري في ملفإجراءات غير واقعية لمؤسسة وسيط المملكة أثناء  إفادات ومعطيات تقديم  - 10

، والذي صدرت بخصوصه توصية التظلم المرفوع في مواجهتها من طرف مهنيي الوساطة في التأمين

 .هه والعاملين فيه والمستفيدين منغير مسبوقة تؤكد وجود مخاطر بالقطاع تهدد القائمين علي
 

 

 خلاصات

 

أوجه فساد قطاع التأمين، هو  في ما يخص التقرير هذا  التي خلص إليها الهامة المستنتجات من بين إن 

السهر على و القطاعط انش قنين وتطويرتلالمراقبة الفعلية دورها الأساسي في  تحول الهيئات الرقابية من 

لى الجرائم لتستر عل ، الى هيئاتجميع الفاعلين وحماية حقوق المؤمن لهم من طرفالتطبيق السليم للقانون 

ناك وشركات بأ) الأساسيين الفاعلين الاقتصاديينالمرتكبة من مجموعة من واللاأخلاقية المالية والاقتصادية 

لمؤسسات لالهيمنة الاقتصادية  السياسات الاحتكارية في السوق و في هم مصالحلالبين نحياز الا، و(التأمين 

من أي  تهمحمايو  لمستهلك المغربيلتالي بابا والاستفرادوتحقيق أرباح فاحشة بدون تنافسية حقيقية، المالية 

ايات في الشكالتحقيقات  وأ لأبحاثل ييد كلمعبر تجالمسجلة  مسائلة قانونية بخصوص هاته الجرائم

 . المهنية أو هيئات حماية المستهلك ولسنواتمن الهيئات أوسواءا الفردية أو الجماعية ضدهم  المرفوعة 

 النفوذ واستغلالفي استعمال السلطة كل أساليب الشطط الوصية  بالإضافة الى توظيف مسؤولي الهيئة 

مالية شاشة هصعوبة وتوريطهم في جل أمن في التأمين  اطةوسمستثمرين في الالفئة حقوق ضد  للتعسف 

ن م من جهة أخرى  شركات التأمين و من جهة   شركات الأبناكلوبي  لفائدة  ،تسهيل ابادتهم اقتصادياو

ي أ دفع  بدونوخدمات  وحيد واستفادتهم من عدة المورد في السوق وال مهيمن خلال تكريس  وضعية ال

لضمان ديون غير  الممارس  والخداعوالضغط والغش الاكراه التغاضي عن ممارسات وعنها مقابل 

لكاتهم و نهب ممت بتهم ملفقة وتمس بالشرف وكرامتهم الانسانية في السجون   بالوسطاءمستحقة، والزج 

 زواج، وعقد  64.12رقم تحت الاساسي المحدث للهيئة  للقانون  خرق، وبالتالي ر مستقبلهم، يوتدم

 بالإضافة ،المؤسسات التابعة لرقابتها و جتماعي رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الا بين محضور

و ممارسة أثناء مزاولة مهامهم  هدايا ال اسم  تحتتمكين مختلف الموظفين من الحصول على رشاوي الى 

لقيام ل  من خلال تزوير للحقائق والمحاضر والمعطيات فيما يخص المساطر التأديبيةأبشع استغلال للنفوذ 

 عي أوعبر ربوع المملكة و بدون أي مبرر واق ،شركات الوساطة في التأمينلعتمادات جماعية ابسحب 

 : سجل  التقرير الخلاصات التالية كما  . شغور منصب الرئيسلذلك  بعد   أو حتى صلاحيات  ،قانوني
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 ترويج تقوم بتقديم وسواء للشركات الأبناك الوطنية أو ذات العلامات الدولية الوكالات البنكية  جل
المنتجات التأمينية من خلال الشبابيك البنكية التي تجري فيها غالب المعاملات البنكية الأخرى، 

، وهذا ما يجعل تقديم 99-17من مدونة التأمينات  306ولا تتوفر على بنيات مستقلة طبقا للفصل 

نون، امنتجات التأمين عبر غالبية الوكالات البنكية لا يحترم الشروط المنصوص عليها في الق
 الشيء الذي لا يعطي فرصة للمستهلك للإلمام بكل شروط العقد ومناقشتها.

 معتمدين طبقا للقانون لتقديم عمليات التأمين والمنتجات  على مسؤولينغلب الوكالات لا تتوفر أ
 .خدمات التأمين والقانوني لتقديم الأساسي التأمينية ويفتقرون للتكوين

 ا تكميليا لقطاع الأبناك الى جانب النشاطات البنكية الاساسية التي ن التأمين البنكي يعتبر نشاطإ
 ن فئة الوسطاء تعتمد فقط على ترويج وبيع منتوجاتأتصل الى مائة عملية بنكية تقريبا، وحيث 

ن احتكار هذا النشاط من طرف الوكالات البنكية التي تستغل شبكة زبناء إالتأمين كنشاط أساسي، ف
 الممارساتواتها، يهدد فئة الوكلاء بالزوال، وذلك بسبب عدم تكافئ الفرص البنك لتسويق منتج

 المنافسة المشروعة. لقواعدالمنافية 
  من نشاط التأمين  %10ان التشريعات المقارنة وعلى رأسها التشريع الفرنسي حدد للأبناك سقف

 . قصى من الناتج الصافي البنكيأكحد 
 ن سعر أنجد  ،الأبناك ومثيلتها عند وسطاء التأمين في فرنساسعار التأمينات عند وفي مقارنة لأ

على نسبيا من السعر المطبق من طرف الوسيط، وهو عكس أعقد التأمين المروج عند البنك يكون 

قل أن سعر منتجات التأمين عند الأبناك أحيث  ،ما نجده في سوق الوساطة في التأمين بالمغرب

 . بكثير منها عند الوسطاء
 لتأمين و إعادة التأمين تفرض شروط مشددة على اكتتاب عقود تأمين الحياة، و التي شركات ا

ين وغيرها، في ح ةتقييمينذكر منها فرض الفحص الطبي، عمر المكتتب، انجاز استمارة أسئلة 
 هذه الشروط لا تطبق على الأبناك عند إنجازها لعقود التأمين على الحياة والرسملة.

  لسوق التأمين على الحياة ترتبط بواسطة مجموعات اقتصادية بشركات للتأمين ان البنوك المحتكرة
 وإعادة التأمين، وهي: 

 
o .التجاري وفابنك وشركة تأمينات الوفاء 
o تعاضدية التأمين الشعبيالبنك الشعبي و.  
o .البنك المغربي للتجارة الخارجية إشفريقيا وشركة الملكية المغربية للتأمين 
o  وشركة سهام للتأمين.مصرف المغرب 

 
 
 

 التوصيات :

الرأي العام الوطني و مين بالمغرب، ومن خلال رفع هذا التقرير الى أإن جمعية وسطاء ومستثمري الت
التي خصوصا تلك  الوطنيهيئات المجتمع المدني منظمات و ومؤسسات الحكامة الجهات المسؤولة و

  ،سانالانالاجتماعية والاقتصادية وحقوق  حقوق الوالدفاع عن  محاربة الفساد وحماية المال العامبتعنى 
ختلالات لتصحيح الاكل حسب اختصاص  المناسبة   القرارات و التدابير و التوصيات كل اتخاذ ،تلتمس

التي كانت و  ،الهيئات الرقابيةمن طرف مسؤولي  بالمغربفي قطاع التأمين  التدبيرية الجسيمة المرتكبة
اطة في تفليس المئات من مكاتب الوسالتواطؤات واإشتفاقات والتحالفات بين الفاعلين ومباشرا في سببا 

 همالتزاموعدم من أبناك وشركات للتأمين فاعلين الاقتصاديين مجموعة من ال وجشع وتغول ،التأمين
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مة ذات بأز رينذما وهو   الاقتصاديوالتركيز  ووضع حد  لعمليات الاحتكار ،شريفةالمنافسة ال بادئبم
ستوى منتائج مدمرة  على ستكون لذلك و ،المستهلك المغربي و إضرار بحقوقجسيمة  اقتصاديةتكلفة  

 ،تنافسيةووضع حد لل الأسعارفي  عينهمفاعلين بفي ظل غياب كلي للمراقبة و تحكم   لاجتماعيلتماسك اا
 .وفقا لقرارات حكومية  2006رغم أن القطاع يخضع لحرية الأسعار والمنافسة منذ 

شامل  جردل أو النيابة العامة بالأبحات والتحقيقات  مجلس المنافسة أو لجنة خاصة إجراء على ضرورة  -
 مأصحابهالزج ب الذين ثم إحصاء و أو في طريق اإشفلاس حاليا المكاتب التي ثم تفليسها أو إفلاسها عددل

خوفا من الملاحقات القضائية ومغادرة الوطن قسري دفعهم نحو منفى إجباري وأفي السجون ظلما وعدوانا 
 اتهات  الممارس بسبب ،المسجلةوالخسائر تقييم لحجم الأضرار ولشركات النأمين شكايات كيدية الب

تثمرين مسللالمنهوبة  وقحقال ي والتهرب الضريب وعلى الاقتصاد الوطني  وحساب تكلفتها المحظورة،
تعهد هات  المؤسسات من شركات الأبناك التوصية بفي التأمين وأجرائهم وأسرهم. والوساطة ميدان في 

راء الجرائم جتضامنا فيما بينهم وشركات التأمين بأدائها التعويضات المادية المناسبة لفائدة المتضررين 
بعدم  عهداتتوإمضاء  لح العاماالصوبأنشطة لفائدة للدولة  أيضا قيام ال وخلاقية المقترفة لأالاقتصادية وال

 تكرارها.

وضع حد لهات  الممارسات المحظورة قرارات عاجلة ل مؤسسات الدولة الرقابية اصدارضرورة على  -
المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية الملقاة  احترامفي إطار ، بشكل عاجل من هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين

ينبني  وخلق مناخ رحب للاستثمار ،التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين، همعلى عاتق
جل خلق أعلى الثقة في المؤسسات والأمن الاقتصادي الذي يساعد على ضمان الأمن الاجتماعي، ومن 

 .الثروة وإنعاش التشغيل

 المؤسسات الرقابية  طرفإبداء الموافقة  من  أو الممنوحة  إعادة النظر في الرخص على ضرورة -
عمليات التركيز الاقتصادي التي تتم بين شركات  بخصوص مجلس المنافسة مؤسسة لاسيما  ،للدولة

لوطني ا ا على صورة وجاذبية والاقتصادحقيقي اوالتي أصبحت  تمثل تهديد ،الابناك وشركات التأمين
 . وتنافسيت  وطنيا وقاريا ودوليا

بط المسؤولية ، في ر2011سنة  والمبادئ التي جاء بها دستور المملكةتطبيق القانون  على ضرورة  -

مة الهيئة الوصية والقيام بالتحقيقات والأبحاث اللازالمسؤولين ببخصوص الفساد الذي ينخر بالمحاسبة، 
في حق المسؤولين  تخاذ المتعين أيضااو في هذا التقرير من معطيات ءما جافي هذا الشأن على ضوء 

 .شركات التأمين وشركات الأبناك عن هات  الجرائم من 

 ، هيئة مراقبة التأميناتالوصيةعلى ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس اإشداري الحالي للهيئة  -
 لي هيئات المجتمعثأعضاء من مؤسسات الحكامة ومم  إشراكوتوسيع تركيبها ب، الاجتماعي والاحتياط

المال العام ومحاربة الفساد  من أجل المزيد من الشفافية  وبحمايةالمدني التي تعنى بحماية المستهلك 
 والحكامة الجيدة. 

 والاحتياط لقطاع التأميناتالمتعلق بالهيئة الوصية  64.12الأساسي  لقانونمراجعة اضرورة   على-

  ة عضوي التعيين أومنع مسؤولي شركات التأمين من على  بنوذه  من ضمن والتنصيص  الاجتماعي،
، حتى لا ةصارم الا بشروط أو العكس بالهيئة  والانضباطلجن التقنين  أو للهيئةلمجلس اإشداري لمباشرة 

وذلك على   ،الاقتصاديينلوبيات أو المصالح الخاصة للفاعلين خدمة في مخترقة أوتصبح هيئة التقنين 
 وهو واقع الحال حاليا. والأجيال القادمة  حساب المصالح العليا للوطن والمجتمع 

التأمين  وسطاءلمهنة إعداد مشروع قانون أساسي ب 99-17مدونة التأمينات قانون تتميم  على ضرورة  -

التنصيص على حقوقهم  أجلمن  ،المهن الحرة بالمغربجميع  كباقي لفئة لة ثالممبالمغرب  والهيئة 
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هات  الفئة لواستقرار ة ضمان استمراريووضع حد للفوضى والتسيب الذي يعرف  القطاع حاليا وواجباتهم 
 من المستثمرين.

ميدان  فيخبراء الجميع الفاعلين والمتدخلين وعلى ضرورة عقد مناظرة وطنية في أقرب الآجال ودعوة  -
  نها القطاعمالاختلالات التي يعاني  تصحيحي بتوصيات تساهم فلخروج ل ،ادولي وأ التأمين سواء وطنيا

ي الورش الملكوإنجاح   ىتتماش محددة و خارطة طريق   وتقييم للنتائج المحققة وتسطير أهدافحاليا 
تعميم الحماية الاجتماعية على والخاص ب ،2021أبريل  14المعلن عن    السنة الفارطة بتاريخ  الهام و

مليار درهم  23مليار درهم منها  51ات المجتمع والذي سيتطلب  مبلغ اجمالي سنوي يقدر ب فئجميع  

 سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

  

 1443رمضان  28الموافق ل  2022أبريل  30في  بأكاديرحرر، 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع لائحة 

 

 المتعلق بمدونة التأمينات.  99 -17القانون عدد  -
 في حكمها. والهيئات المعتبرةالمتعلق بمؤسسات الائتمان  103.12القانون رقم  -

 المتعلق بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. 64.12القانون رقم  -

 والاجراءات  الادارية. المتعلق بتبسيط المساطر 55.19القانون  -

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل بشأن الزام الادارات العمومية  03.01القانون  -

 قراراتها الادارية .
 .2004نونبر 2الموافق لـ  1425رمضان  19الصادر في  2 -04 -355المرسوم رقم  -
 .2016شتنبر  19المغربي بصيغت  المحينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي  -
 10الموافق ل  1426رمضان  6الصادر في  05.1548الخوصصة رقم قرار وزير المالية و -

 المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين. 2005أكتوبر 

   .104.12قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم  -

 2019-2018-2017-2016لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لسنة  السنويرير التق -

-2020. 

 .2020-2019-2018لسنة  التقرير السنوي لبنك المغرب -
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أمينات هيئة مراقبة التعن الصادرة المتعلقة بكيفية استخلاص واسترجاع أقساط التأمين والدورية  -
   DAPS /IA/15/24رقم  تحت  2015يوليوز  16 والاحتياط الاجتماعي بتاريخ  

  .2019يناير  02  بتاريخ  AS/19/01  تحت رقم  الهيئة الصادررئيس منشور  -

عن  2020مارس  03بتاريخ الصادر  2020/ق/26تحت رقم  مؤسسة مجلس المنافسةقرار  -

إحالة جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب  حول عدم أحقية الأبناك في بيع وترويج عقود 
 التأمين عن الحياة. 

من بمقر وسيط المملكة والموقع علي   2020شتنبر  10جلسة التسوية  المنعقدة بتاريخ لمحضر  -

طرف الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفد عن جمعية وسطاء ومستثمري 
 التامين بالمغرب.

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووفد عن جمعية وسطاء  ممثليالاجتماع المنعقد بين  -

 .2020أكتوبر  19ومستثمري التأمين بالمغرب بتاريخ 

قاية لوللنزاهة واعن رئيس الهيئة الوطنية  2463تحت رقم  2022يناير  05المراسلة المؤرخة في  -

 .من الرشوة ومحاربتها
حول عدم تجاوب  2019يونيو 28مذكرة معلومات المرفوعة الى مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ  -

 .هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مع شكايات الوسطاء
يونيو  14اريخ بت  2019/ 19252ملف التظلم رقم ، عن مؤسسة وسيط المملكةالتوصية الصادرة  -

2021.  

ع وفد عن جمعية وسطاء مالاجتماع المنعقد بمقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماع  -
 .2020أكتوبر  19 بتاريخ ومستثمري التأمين بالمغرب

تحت رقم    2017يناير  27المقرر الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ  -

P/EA/1.17  .بخصوص  تسمية شركة اليانز المغرب  

طاء التأمين وسعتمادات جماعي إشالسحب بال للهيئة  سم الرئيس بالنيابة الحاليابالقرارات الصادرة  -
 .2022مطلع سنة 

 .2021فبراير  28المرفوعة من الجمعية الى مستشارة الحكومة الألمانية  بتاريخ الشكاية  -
لدى جمعية وسطاء ومستثمري الجماعية والفردية المودع  سواءوسطاء التأمين شكايات رشيف أ -

 التأمين بالمغرب.
 لدى جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب المودع الشكايات المراسلات و أرشيف -

والبرلمان والهيئة الوطنية للوقاية من رئاسة الحكومة المغربية   و الى وزارة المالية والمرفوعة 
 .الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية

 15أمين بالمغرب بتاريخ المراسلة الموجهة لرئيس جامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة الت -

 . 2019غشت 

 acaps.maالموقع الرسمي للهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  -

 africa-re.comالموقع الرسمي للشركة الافريقية ري  -

 .conseil-concurrence.ma سةمجلس المنافمؤسسة لالموقع الرسمي  -

 bkam.maبنك المغرب  الموقع الرسمي لمؤسسة  -

   fmsar.org.maلشركات التأمين واعادة التأمينالموقع الرسمي للجامعة المغربية  -

  aiea-maroc.org  بالمغرب الموقع الرسمي لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين -

 على الفايسبوك. A.I.E.A  بالمغرب الصفحة  الرسمية لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين -
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 سات الى المؤسنسخة من  التقرير فقد تقرر توجي  هذا  ت فيءجاالتي نظرا لأهمية المعطيات   ملحوظة :
د وحماية المجتمع المدني التي تعنى بمحاربة الفسا هيئات الدستورية الرقابية  والسلطات القضائية  بالبلاد و

 :وهي كالآتي  وطنيا ودوليا  المال العام والدفاع عن حقوق الانسان

 بالرباط. مجلس النوابالى السيد رئيس -
  بالرباط. يد رئيس مجلس المستشارين الى الس-
 الى السيد رئيس الحكومة بالرباط. -
 بالرباط. وقاية من الرشوة ومحاربتهانزاهة والالى السيد رئيس الهيئة الوطنية لل-
 بالرباط. الى السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات-
 بالرباط. ط المملكةيالى السيد وس-
 .بالرباط للسلطة القضائية لىالى السيد رئيس المجلس الأع-
 . بالرباط الى السيد رئيس النيابة العامة-
  بالرباط. الى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان-
 بالرباط.رئيس مجلس المنافسة السيد الى -
 الى السيد وزير الداخلية بالرباط-
 بالرباط. الى الديوان الملكي-
 

  : هيئات المجتمع المدني

  .الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغربالهيئة  -

 الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب.-

 الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمغرب.-

 .ترانسبارانسي المغرب-

 فرع المغرب. -منظمة العفو الدولية 

 دولية :و منظمات هيئات 

 بعثة الاتحاد الاوربي في المغرب  بالرباط. -

  . ، سويسرابجنيف منظمة  العمل الدولية  التابعة للأمم المتحدة-

 .، الولايات المتحدة الامريكيةركوبنيوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع  للأمم المتحدة-

 .، سويسرابجنيفمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة -

  ، سويسرا.بجنيف UNCTAD  للتجارة والتنمية مؤتمر الأمم المتحدة-

 سويسرا.بازل،  ،International Association of Insurance Supervisors التأمين لمشرفي الدولية لرابطةا-

 .باريس، فرنسا International Organization for Pension Supervisors التقاعد لمراقبي الدولية لمنظمةا-
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 .أكادير ،شارع عمر بن جلون  حي رياض السلام 17:  العنوان البريدي

 associa.aie@gmail.com : يليمالإ  

 +212   -05.28.23.02.20:  الهاتف 
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